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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الكتاب المسجل بأمانتھ العامة بتاریخ 22 مارس 2012، الذي أحال بمقتضاه السید رئیس مجلس النواب على المجلس الدستوري
رسالة السید أحمد جدار التي یطلب فیھا البت فیما إذا كانت توجد حالة تنافي بین انتدابھ في مجلس النواب ومزاولتھ مھام طبیب جراحي للأسنان
متعاقد مع الھیئات التعاضدیة لموظفي الإدارات والمصالح العمومیة بالمغرب، طبقا لمقتضیات المادة 18 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس

النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء عـلى الـدستــور، الصادر بـتـنـفیذه الـظھیر الـشریف رقــم 91-11-1 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل  132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-23 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 124-94-1 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 165-11-1 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادتین 14 (الفقرة الثالثة) و18 منھ؛

وبــــنــــاء عـــلــى الظـھیــر الــشــریــف رقــم 187-57-1 الــصــادر بـــتــاریــخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام
أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 65.00بمثابة مدونة التغطیة الصحیة الأساسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 296-02-1 بتاریخ 25 من رجب
1423 (3 أكتوبر2002)؛

وبناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 124-02-1 بتاریخ فاتح ربیع الآخر 1423
(13 یونیو 2002)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق  القانون؛

حیث إن الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ "تتنافى العضویة في مجلس النواب مع مزاولة كل
مھمة عمومیة غیر انتخابیة، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابیة أو المؤسسات العمومیة، أو الأشخاص الاعتباریین الآخرین من أشخاص

القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30 في المائة من رأسمالھا..."؛

وحیث إن السید أحمد جدار انتخب یوم 25 نوفمبر2011 عضوا بمجلس النواب، ویزاول في ذات الوقت مھمة طبیب جراحي للأسنان متعاقد مع
"الھیئات التعاضدیة لموظفي الإدارات والمصالح العمومیة بالمغرب"، حسبما ھو مثبت في عقد العمل المدلى بھ من طرفھ؛

وحیث إن الھیئات التعاضدیة لموظفي الإدارات والمصالح العمومیة بالمغرب (أمفام)، تأسست، إعمالا للفصل الخامس من  الظھیر الشریف بسن
نظام أساسي للتعاون المتبادل وفق "النظام الأساسي النموذجي" المحدد بموجب القرار الوزاري رقم 359.67 الصادر بتاریخ 29 مایو 1967،
وتمت المصادقة على نظامھا الأساسي بمقتضى القرار الـمشتـرك لوزیـر الشـغــل والشـؤون الاجـتمــاعیــة ووزیـر المالیـة رقـم 8.69
بـتـاریــخ  17 فبرایر 1969 المعـدل بموجب القرار المشترك لـوزیر التشغیـل والـتكویـن المھني ووزیر الاقتصاد والمالیة رقـم 1881.07،

الصادر بتاریخ 21 من ذي الحجة 1428 (فاتح ینایر2008)؛

وحیث إن منخرطي ھذه الھیئات یتكونون أساسا من الموظفین وأعوان الدولة وموظفي الجماعات المحلیة والمستخدمین بالمؤسسات العمومیة
الخاضعین لنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض، المنخرطین إلزامیا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي، وذلك حسب ما



نصت علیھ المواد 72 و82 و94 و95 من مدونة التغطیة الصحیة الأساسیة والبند السابع من النظام الأساسي لھذه الھیئات؛

وحیث إن الموارد المالیة لھذه الھیئات تتكون أساسا -علاوة على واجبات انخراطات أعضائھا الإلزامیة والمقتطعة من المنبع ـ من تحویلات
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي وما تقدمھ لھا الدولة والوكالة الوطنیة للتأمین الصحي والجماعات العمومیة من دعم مالي، طبقا

لمقتضیات المادة 90 من مدونة التغطیة الصحیة والبند 33 مكرر من النظام الأساسي للتعاون المتبادل؛

وحیث إن ھذه الھیئات تقوم بتنفیذ مھمة من مھام المرفق العام، كما یبین من النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي ینص على أنھا "ھیئات لا تھدف
إلى اكتساب الأرباح وإنما تسعى... إلى القیام لفائدة أعضائھا أو عائلاتھم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون..."، بدون تمییز أو إقصاء
لأي سبب من الأسباب، وتضطلع بإنجاز بعض أو جل المھام الموكولة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتیاط الاجتماعي تحت مسؤولیتھ ومراقبتھ،
وذلك حسب مقتضیات الفصل الأول من الظھیر الشریف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتین 42 و83 من مدونة التغطیة الصحیة

الأساسیة؛

وحیث إن ھیئات التعاون المتبادل تخضع للوصایة الإداریة المباشرة للدولة من خلال وزیري التشغیل والمالیة، الموكول لھما تتبع أنشطتھا منذ
تأسیسھا إلى تصفیتھا وحق المراقبة في عین المكان للعملیات التي تقوم بھا وإلزامھا بضرورة إطلاع الموظفین والأعوان المكلفین بالمراقبة على
جمیع سجلاتھا ومستنداتھا الحسابیة، وخول للوزیرین المعنیین، في حالة ثبوت خلل خطیر في تسییر إحدى ھذه الھیئات، أن یسندا السلطات المخولة
لمجلسھا الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفین مؤقتین، وفي حالة مخالفة إحداھا للقوانین والنظم الأساسیة أو فیما إذا اختل توازنھا المالي وظھر
عدم إمكانیة تحقیقھ أن یسحبا المصادقة على النظم الأساسیة للھیئة المعنیة، ویتوقف تسییرھا ابتداء من تاریخ نشر القرار الصادر بسحب المصادقة،
ثم تباشر تصفیتھا تحت إشراف ممثل لوزیر المالیة، وذلك طبقا لمقتضیات الفصول 25 و26 و27 و31 من الظھیر الشریف بسن نظام أساسي

للتعاون المتبادل؛

وحیث إن ھذه الھیئات تخضع للمراقبة المالیة والتقنیة للدولة ویتعین علیھا، لأجل ذلك، تقدیم جمیع البیانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من
شأنھا أن تمكن من مراقبة وضعیتھا المالیة وأداء الاشتراكات وتحصیلھا وتسویة الملفات وتكوین الاحتیاطات وتمثیلھا وتطبیق الاتفاقیات المبرمة
مع مقدمي الخدمات، وذلك طبقا لمقتضیات الفصل 20 من الظھیر الشریف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل والمادتین 53 و54 من مدونة

التغطیة الصحیة؛

وحیث إن ھذه الھیآت تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، عملا بمقتضیات المادة 76 من مدونة المحاكم المالیة التي تنص على أن ھذا
المجلس یمارس رقابتھ على أجھزة الضمان الاجتماعي، كیفما كان شكلھا، التي تتلقى من مرافق الدولة والمؤسسات العمومیة مساعدات مالیة أو

إعانات؛

 وحیث إنھ، یستخلص مما سبق، أن "الھیئات التعاضدیة لموظفي الإدارات والمصالح العمومیة بالمغرب" (أمفام) تأسست وفق ضوابط قانونیة
خاصة ومحددة، ویلزم الموظفون قانونا بالانخراط فیھا، وتساھم في تنفیذ خدمة من خدمات المرفق العام، وتخضع للوصایة المباشرة للدولة،
ولمراقبتھا المالیة، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، مما یجعلھا في حكم الأشخاص الاعتباریین الآخرین من أشخاص القانون العام

المنصوص علیھم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون عضویة السید أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولتھ لمھام طبیب جراحي للأسنان متعاقد مع الھیئات التعاضدیة
لموظفي الإدارات والمصالح  العمومیة بالمغرب (أمفام)؛

لھذه الأسباب:  

أولا: یقضي:

أـ بأن عضویة السید أحمد جدار بمجلس النواب تتنافى مع مزاولتھ لمھام طبیب جراحي للأسنان متعاقد مع الھیئات التعاضدیة لموظفي الإدارات
والمصالح العمومیة بالمغرب؛

 بـ  بأنھ یتعین علیھ تسویة وضعیتھ داخل أجل 15 یوما تبتدئ من تاریخ تبلیغھ بھذا القرار، طبقا لمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى السید  أحمد جدار وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 22 من رجب 1433 (13 یــونــیـو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني    أمین الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشید
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محمد الداسر           شیبة ماء العینین           محمد أتركین                            

     


